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المقدمة وبيان قضيتي الدرس
خاتمة الموجهات المركبة في قضيتين القضية الأولى الحينية اللادائمة والقضية الثانية الممكنة الخاصة أما الحينية اللادائمة فذكرنا أن المطلقة العامة وتسمى الفعلية تارة تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي الوجودية اللادائمة تتركب من قضيتين من مطلقتين عامتين والمطلقة العامة هي التي معناها ما دل الحكم على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل ولهذا تسمى بالفعلية أو ما دل الحكم على سلب المحمول عن الموضوع بالفعل فهي إما موجبة وإما سالبة فالموجبة كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل أو لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل
ضرورة إضافة قيد اللا دوام الذاتي للقضية الفعلية
فلهذا كان ينبغي هناك في القضايا البسيطة عندما تطرق إلى القضية الفعلية أن يضيف إلى تعريفها أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل لأنه هنا عندما عرف القضية المطلقة الفعلية كان تعريفه ليس تاما يعني لا أقول ليس تاما هو فعلا تام التعريف ولكن ينبغي الإفصاح عنه عندما قال خامسا المطلقة العامة وتسمى الفعلية وهي ما دلت على أن النسبه واقعة فعلا سواء كانت نسبة ثبوت أو نسبة سلب فلهذا نقول إن المطلقة العامة إما موجبة وإما سالبة الوجودية اللادائمة تتركب من مطلقتين عامتين لما لأن جزئها الأول المصرح به الصريح قضايا مطلقة عامة وجزئها الثاني هو المشار إليه بكلمات اللادائم واللا دوام الذاتي قلنا يفيد مطلقة عامة فلهذا تتركب من مطلقتين عامتين
مناقشة قيد اللا دوام الذاتي في القضية اللادائمة
قال لأن الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي هنا عندما يقول لا شيء من الإنسان بضاحك أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل هنا لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل قضية مطلقة عامة دل الحكم على ثبوت العفو على سلب المحمول عن الموضوع واقعا بالفعل هنا لماذا جاء بقيد اللا دوام الذاتي؟ قلنا إنما يؤخذ قيد اللا دوام الذاتي لأجل رفع توهم لأنه قد يتوهم السامع أن سلب كتابة عن ذات الإنسان عن ذات الكاتب بنحو دائم فلذلك يقول لا دائما فهنا إنما جاء بقيد اللا دوام الذاتي من أجل سلب من أجل الشعار السامع بأن سلب المحمول عن الموضوع أو ثبوت المحمول للموضوع ليس بنحو دائما عن ذات الموضوع
احتمالات فهم السامع لعدم تقييد القضية
هذا احتمال احتمال آخر قد يعتقد السامع أن سلب المحمول عن الموضوع عن وصف الموضوع هو بنحو دائم فلذلك يقيد يقول لا دائما فسلب الكتابة فسلب الكتابة عن عن الإنسان تارة لاحتمال دوام ذاته فياتي بلا دائمه وأخرى لاحتمال حتى وصفه لماذا؟ لأن القضية المطلقة أعم هي عبارة عن سلب المحمول عن ذات الموضوع أو ثبوت العفو ليس لذات الموضوع لأن القضية المطلقة العامة تفيد ثبوت المحمول للموضوع أعم إن كان لذاته أو لوصفه أو كان سلب المحمول عن الموضوع أعم من لذاته أو لوصفه
السؤال حول وجوب التقييد باللا دوام الذاتي
من هنا يأتي السؤال لماذا قيد باللا دوام الذاتي؟ المفروض أنه يقيد فقط بكلمة اللا دوام بدون أخذ ذاتي لأنه يعني بعد الالتفات إلى هذه النكتة وهي أن القضية المطلقة العامة ثبوت المحمول للموضوع أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل اعم من الذات أو من الوصف بحسب ذاته أو بحسب وصفه اعم من ذلك فحينئذ يقال لماذا قيد بكلمة الذاتي؟ نحن عرفنا لماذا قيد باللا دوام الذاتي في القضية السابقة مثلا هناك في الضرورية في المشروطة العامة قلنا المشروطة العامة لا يصح أن يقيد باللا دوام مطلقا وإلا لزمت تناقض فلهذا قلنا لابد أن يقيد باللا دوام الذاتي لأن الضرورة هناك بحسب الوصف بينما هنا المطلقة العامة اعم من من الوصف ومن الذات فلماذا قيد باللا دوام الذاتي دون أن يقيد باللا دوام؟ لعل الأنسب هو أن يقيد باللا دوام مطلقا بدون تحديده بالذاتي أو بغير الذاتي
مناقشة انقسام الموجهات البسيطة وأقسام اللادائمة
حتى إذا قسمنا أنواع الموجهات البسيطة إلى أربعة نقاط وكل نقطة إلى قسمين القسم الثالث كانت المطلقة العامة أو قسما لا مطلقة عامة ولا إلى مذكرة إلى مطلقة ممكنة أو شيء قبيل أي سؤالكم سريعة فقط يؤخذ المطلقة التي قلنا بأنها الذات الذاتية الفعلية للذات احنا قسمنا نحن قلنا اللادوام قد يؤخذ تارة في الموجبة تارة في السالب قلنا بأن إذا اتصل اتصل الكلام ليس في الحينية المطلقة الكلام في المطلقة العامة المطلقة العامة لماذا؟ المطلقة العامة أعم أعم من الذات والواسط فقط تدل على الفعلية سواء كانت فعلية المحمول لوصف الموضوع أو لذات أو لذات الموضوع اعم من ذلك والجواب أن كلامنا صحيح والمفروض أن لا يأتي بكلمة الذاتي ولكن اغلب المناطقة قيدوا الوجودية اللادائمة باللا دوام الذاتي نظرا لأنها لو قيدت باللا دوام الوصفي لم يعتنى بتلك القضية أي الوجودية اللادائمة لم يعتنى بها ولا بأحكامها ولا يترتب عليها شيء فلعدم ترتب شيء على القضية التي ركبت من مطلقة عامة وقيدت باللا دوام الوصفي أي اللا دوام بحسب الوصف لعدم ترتب واعتناء المناطق بمثل هذا النوع قيدوها باللا دوام الذاتي وإلا صرحوا بأنه المفروض أن لا تحدد كلمة الذاتي
الحينية اللادائمة وتعريفها
خامسا الحينية اللادائمة بعد فكرة الموجهات تتضح وهي الحينية المطلقة قلنا هي نفسها الفعلية لكن حين اتصاف ذات الموضوع بالمحمول وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة من قبيل ماذا الحينية المطلقة ما تقدم كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر فلهذا هي فعلية لأنها تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل لكن مأخوذ فيها حين اتصافه حين اتصافه حين هو طائر وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول وهو خفق الجناحين فعلي الثبوت للموضوع للطائر حين اتصاف الطائر بوصفه وهو وصف الطيران حين اتصاف يعني اتصاف ذات الموضوع ذات الطائر بوصفه أي بوصف الطيران فيحتمل فيها يحتمل أنه خفق الجناحين ثبوته للطائر بنحو دائم أو بنحو غير دائم فلأجل رفع احتمال الدوام تقيد بقولنا لا دائما فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم الدوام يعني دوام ثبوت الخفقان للطائر وعدم الدوام ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما فيشار بها كما قلنا أن لا دوام يفيد المطلقة العامة فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم فتتركب الوجودية اللادائمة سميت بالوجودية كما سبق لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده فعلا وسميت باللادائمة لأنه أخذ فيها قيد اللا دوام كما تقدم في الوجودية اللادائمة ضرورية قلنا في الوجودية اللادائمة ضرورية سميت بالوجودية لأنها مركبة من مطلقة عامة مقيدة باللا دوام ضرورة فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا دائما وسميت وجدانية للسبب المتقدم مثال على ذلك كما قلنا نحن لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما أو مثال آخر لا شيء من الإنسان بمتنفس بمتنفس بالفعل لا دائما هنا لا دائما اللا دوام أخذ قيدا في القضية السالبة وقلنا أن اللا دوام إذا أخذ قيدا في القضية السالبة أفاد مطلقة عامة موجبة أي كل إنسان متנفس بالفعل
نقاش حول اللادائمة وضرورة السلب والإيجاب
احنا قسمنا احنا قلنا اللادوام قد يؤخذ تارة في الموجبة تارة في السالب قلنا بأن إذا اتصل اتصل الكلام ليس في الحينية المطلقة الكلام في المطلقة العامة المطلقة العامة لماذا؟ المطلقة العامة أعم أعم من الذات والواسط فقط تدل على الفعلية سواء كانت فعلية المحمول لوصف الموضوع أو لذات أو لذات الموضوع اعم من ذلك والجواب أن كلامنا صحيح والمفروض أن لا يأتي بكلمة الذاتي ولكن اغلب المناطقة قيدوا الوجودية اللادائمة باللا دوام الذاتي نظرا لأنها لو قيدت باللا دوام الوصفي لم يعتنى بتلك القضية أي الوجودية اللادائمة لم يعتنى بها ولا بأحكامها ولا يترتب عليها شيء فلعدم ترتب شيء على القضية التي ركبت من مطلقة عامة وقيدت باللا دوام الوصفي أي اللا دوام بحسب الوصف لعدم ترتب واعتناء المناطق بمثل هذا النوع قيدوها باللا دوام الذاتي وإلا صرحوا بأنه المفروض أن لا تحدد كلمة الذاتي خامسا الحينية اللادائمة بعد فكرة الموجهات تتضح وهي الحينية المطلقة قلنا هي نفسها الفعلية لكن حين اتصاف ذات الموضوع بالمحمول وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة من قبيل ماذا الحينية المطلقة ما تقدم كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر فلهذا هي فعلية لأنها تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل لكن مأخوذ فيها حين اتصافه حين اتصافه حين هو طائر وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول وهو خفق الجناحين فعلي الثبوت للموضوع للطائر حين اتصاف الطائر بوصفه وهو وصف الطيران حين اتصاف يعني اتصاف ذات الموضوع ذات الطائر بوصفه أي بوصف الطيران فيحتمل فيها يحتمل أنه خفق الجناحين ثبوته للطائر بنحو دائم أو بنحو غير دائم فلأجل رفع احتمال الدوام تقيد بقولنا لا دائما فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم الدوام يعني دوام ثبوت الخفقان للطائر وعدم الدوام ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما فيشار بها كما قلنا أن لا دوام يفيد المطلقة العامة فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم فتتركب الوجودية اللادائمة سميت بالوجودية كما سبق لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده فعلا وسميت باللادائمة لأنه أخذ فيها قيد اللا دوام كما تقدم في الوجودية اللادائمة ضرورية قلنا في الوجودية اللادائمة ضرورية سميت بالوجودية لأنها مركبة من مطلقة عامة مقيدة باللا دوام ضرورة فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا دائما وسميت وجدانية للسبب المتقدم مثال على ذلك كما قلنا نحن لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما أو مثال آخر لا شيء من الإنسان بمتنفس بمتنفس بالفعل لا دائما هنا لا دائما اللا دوام أخذ قيدا في القضية السالبة وقلنا أن اللا دوام إذا أخذ قيدا في القضية السالبة أفاد مطلقة عامة موجبة أي كل إنسان متנفس بالفعل
الممكنة الخاصة وتعريفها وتركيبها
سادسا الممكنة الخاصة الممكنة الخاصة هي عبارة عن ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية وبغى وقلنا نحن أن اللا ضرورة تفيد الممكنة العامة فللهذا سوف تكون الممكنة الخاصة مركبة من من ممكنتين عامتين الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه باللا ضرورة ذاتية مثلا إذا قلنا كل حيوان متحرك بالامكان العام لا بالضرورة أو كل إنسان كاتب بالامكان العام لا بالضرورة أو في السالبة لا شيء من الإنسان بكاتب بالامكان العام لا بالضرورة هنا إذا جئنا إلى هذا المثال كل حيوان متحرك بالامكان العام لا بالضرورة هذه القضية ممكنة خاصة لأنها مركبة من ممكنتين من ممكنتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا ضرورة ذاتية ومعنى الإمكان العام سلب ضرورة واحدة وهي سلب الضرورة عن الطرف المقابل كل حيوان متحرك بالامكان العام ما هو الطرف الموافق الحركة حركة ثبوت الحركة للحيوان ما هو الطرف المخالف المقابل عدم الحركة فيكون المعنى عدم الحركة ليس ضروري عدم الحركة ليس ضروري فهنا سلب ضرورة السلب ولهذا أساسا في الموجب في الإيجاب تدل على سلب ضرورة السلب الممكنة العامة وفي السلب تدل على سلب ضرورة الإيجاب فهنا لاحظ إيجاب كل حيوان متحرك بالامكان العام إيجاب لأن الطرف الموافق ثبوت الحركة فالمخالف هو عدم الحركة فننسب الطرف المخالف والمقابل بمعنى عدم الحركة ليس ضروري والا لو كان عدم الحركة ضروريا لما ثبتت الحركة اذا في جزئها الأول ماذا سلبنا سلبنا ضرورة السلب سلبنا ضرورة السلب لأنه هو الطرف المقابل السلب وهو عدم الحركة فنقول عدم الحركة ليس ضروري لأنه هو الطرف المقابل السلب وهو عدم الحركة فنقول عدم الحركة ليس ضروري وإذا في جزئها الثاني سلب ضرورة الإيجاب فنقيسه فنقول سلبا ضرورة الإيجاب لأنه هو الطرف الموافق ثبوت الحركة فالسلب هنا سلبت ضرورة الإيجاب فسلبت ضرورة السلب وسلبت ضرورة الإيجاب ماذا يفيد الإمكان العام لأن الإمكان العام هو سلب ضرورة من الطرفين فنستفيد من الجزء الأول سلب ضرورة السلب ومن الجزء الثاني سلب ضرورة الإيجاب فصار الإمكان العام أعم من الإيجاب والسلب فلهذا سميت بالممكنة الخاصة لأنه أخذ فيها قيد اللا ضرورة الذاتية المانعة من الطرفين وبحسب التركيب في الممكنة الخاصة الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه باللا ضرورة الذاتية واللا ضرورة الذاتية تفيد الإمكان العام المانع من الطرفين فإذن الممكنة الخاصة مركبة من ممكنتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا ضرورة ذاتية ويكون جهة القضية ممكنة خاصة بالتركيب المتقدم بهذا تم البحث حول الموجهات المركبة هناك جملة من الموجهات المركبة كالوقتية كالمنتشيرة ولكن الشيخ المظفر لم يتطرق إليها الخلاصة الحملية موجبة مطلقة بسيطة مركبة نعم سيدي
خلاصة الموجهات المركبة وأقسامها
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